
  
  
  
  
  
  

  

  الشخص المعنوي بين المسئولية الجنائية ورد الاعتبار
  

  أحمد سعيد محمد السيد/ الباحث
  جامعة عين شمس -مدرس مساعد بكلية الحقوق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٢٧٠ 

  الشخص المعنوي بين المسئولية الجنائية ورد الاعتبار
  الباحث/ أحمد سعيد محمد السيد

  ملخص البحث 
اوله ذل ا ض ما ت اح  ع ض ال : ح ع ج ل م ل م نقا 

ة  ل ال اف  ل الاع ال ح اح الي ال ق ال ، ث ت ع تع ال ال
ادا الي  ة اس ل عارض تل ال اه  ع وال انق الي ات ة لل ال ائ ال

ات ع ع العق ة ت  م ملائ ا: ع ة، ثان ة العق عارض مع ش لي أولا:ال
اولة ال  ة م ان ة وتعارضها مع إم ة ال ا: قاع ، ثال ع ال ال

ام الادراك والإرادة.  عا: وانع امي، را ا الاج ع لل   ال
ور  ة ال ادا الي أه ع اس ة لل ال ائ ة ال ل ال ف  ع اه اخ  وات

ة ع اص ال ه الأش م  ة  ،ال تق ن ة القان ، الاهل ع ف بها لل ال ع ال
اع  عارض مع ق ع ت عي وال ال ة ب ال ال ل ة في ال غاي ال

الة.   الع
ع  ة لل ال ائ ة ال ل ل ال ع ال ح قف ال ا م ض ع ث اس

اء ل الاس   .وال اق بها علي س
ا ف بها ص ي اع ار وال ة رد الاع ا ف اول ع ث ت ي ل ن ع الف حة ال

ارة. ة أو اع ان  اء  اص س   الأش
ار، فق  ع في رد الاع ع ال لل ال ع ال ل  في ح ان ال

ة. اغة ت ألة في ص ا ول ي تل ال قفا سل   ات م
ها: ي م أه ات وال ص ائج وال ع ال ا في ذل ال الي  ه   وان

اص انه  ة للأش ائ ة ال ل ة ال ف ع ال  ق ال ور ان  م ال
ها قها عل ي  ت ات ال ع العق اك  ان ه ا  ال ة، و ع اك ما  ،ال فل ه

ار لها. ة رد الاع   ع م تق ف
Summary: 

The points addressed in that research can be briefly presented: 
The researcher presented the definition of a legal person, then the 
researcher touched on the controversy over the recognition of 
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criminal responsibility for a legal person, which was divided into a 
trend that opposes that responsibility based on: First: the conflict 
with the character of the punishment, and second: the 
inappropriateness of applying it. Some penalties for the legal 
person. Third: The rule of specialization and its conflict with the 
possibility of the legal person practicing criminal activity. Fourth: 
The lack of awareness and will. 

Another trend recognizes the criminal liability of a legal person 
based on the importance of the role played by legal persons, the 
recognized legal capacity of a legal person, and the difference in 
responsibility between a natural person and a legal person is in 
conflict with the rules of justice. 

Then we reviewed the position of the Egyptian legislator 
regarding the criminal liability of the legal person, which 
recognized it as an exception. 

Then we discussed the idea of rehabilitation, which was 
explicitly recognized by the French legislator for all persons, 
whether natural or legal. 

While the Egyptian legislator did not give the legal person the 
right to rehabilitation, it took a negative position and did not 
regulate this issue in a legislative formulation. 

In this research, we concluded with some results and 
recommendations, the most important of which are: 

It is necessary for the Egyptian legislator to acknowledge the 
idea of criminal liability for legal persons, and as long as there are 
some penalties that can be applied to them, there is nothing 
preventing the idea of rehabilitation from being approved. 

  المقدمة
ق  ا تف ارة حال اص الاع ات او الأش م بها ال ي تق لا ي أح ان الأدوار ال

ر، فهي تلع دورا اق لة كل ت ل وفي دفع ع ص الع ف ف ا هاما في ت اد
ل الي  ي ق ت اوزات ال ع ال ث  ما، ول ق ت مي ع خل الق اج وزادة ال الإن
ا علي  ار فق ول أ ا ل علي ال الاع ث سل ي ت ائ ال اب ال ح ارت

ه ه الل ،العامل  ي ه ل ح ل ج ة هامة م ة الام ال ي ق ل ة وهي ال
. ع ة لل ال ائ   ال
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  إشكالية البحث: 
 ، أل ل م ة ال ح ر ف ع  الأولي:وت ال ال ال هل  أن 

ا؟،  ائ ة:ج ان ؟  ال ع ار لل ال ا فهل  رد الاع الا قائ ان ذل اح واذا 
. ه في ذل ال ة ع اول الإجا ا ما س   ه

: حث:خطة الب اح ق ذل ال الي ثلاث م   و
ةال الأول ائ ه ال ل ل م لاف ح ع وال ة ال ال ، وال : ما

ق الي ل الأول :ي ، ال ع ة ال ال اني:: ما ل ال ل  ال لاف ح الاخ
ع  ة لل ال ائ ة ال ل ال اف  ع الأول:  ،الاع ق الي: الف اه وال ي الات

اني:  ع ال ارة، الف ازة او الاع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ة ال عارض لف ال
 : ال ع ال ارة، الف ازة او الاع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ة ال اه ال لف الات

ع ض اح في ال اني،را ال ة  :ال ال ل ع ال م ال م ال
ة لل ائ ع  ال :، ال ال ع  ال ال ع في ال ار لل ال رد الاع

ق الي:  ي وال ي ن ار الف ي م رد الاع ن ع الف قف ال ل الأول: م ال
ع. ض اح في ال اني: رأ ال ل ال ، ال ع  لل ال

  الأول المبحث
  ماهية الشخص المعنوي والخلاف حول مسئوليته الجنائية

  د: تمهي
ض في ذل ال لاف  :ونع ل الأول)، والاخ ع (ال ة ال ال ما

اني) ل ال ع (ال ة لل ال ائ ة ال ل ال اف  ل الاع   .ح
   المطلب الأول

  ماهية الشخص المعنوي
قل الي  ومان، ث ان ة في عه ال ر أو ف ة  ع اص ال ت الأش ه

ان الأخ لاحقا ا الق ن ات في ف ة لل ائ ة ال ل ة ال ت ف ه   . )١(وق 
ه م  ع ف د ال ال ضها الفقهاء  ي ع ات ال دت ال وق تع
ل على  ا ي ا ل ل  اره ش ار على أساس اع ه ال الاع ل عل

                                                 
، ص   )١( ي لل ع العقابي، دار الف الع اد الق العام م ال ، م  .٥٩٢رؤوف ع
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ي (ال  ه م ل عل سة، وجان اخ أ سة او م قه مل ده  وج
)ال   . )٢(ع

ع ه نا " :وال ال اف لها قان ال ي الاع اص أو الأم عة م الأش م
امات" ل الال ق وت ق اب ال ن قابلة لاك قلة، ف ة ال ن ة القان   .)٣(ال

فه جان م الفقه على انه: دة  وع ف ة ال ة والأهل ال ن  اف القان اع
اص والأم  ع م الأش ق ل ق ال ع  ان ال ي ال  انها تعامل معاملة الان

امات الال ل    .)٤(و
ا،   ائ ار ج اءلة ال الاع ة م ان إم ع ال  ف ال ع ا ل  وق

ر ال  لا له، الا انه مع ال ع م عي ال  ة على ال ال ل ول تقع ال
الا د ال ي وتع ه الع ال اد شه اجات والعلاقات وازد ة وتعق الاح اد ت الاق

ع في م م  ان لاب ل ال ارة، ف اص الاع م بها الأش ي تق الأدوار ال
أ ع م ح ال ة ال ال ل ار  اف والاق   . )٥(الاع

  المطلب الثاني
  الاختلاف حول الاعتراف بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي

   د:تمهي
ارة في  اص الاع ه الأش م  ا ال تق ر ال اد ص ه، انه مع ازد ا لا ش  م
ل ما إذا  ي ثار خلاف ح ائ ال ي م ال احة الع ت على ال ه الي، فق  ق ال ال
ة على  ائ ة ال ل مه؟ وهل القاء ال ها م ع ع ع ة ال ال اس كان  م

                                                 
ا علــي صــالح،   )٢( لــ إبــ ة، م عاصــ ــ ال لــة م ــة، م ع اص ال ــة للأشــ ائ ة ال ل ــ ، ٦٧ال

د  ع، ٣٦٤الع اء وال اسي والاح اد ال ة للاق ة ال  .٢٣، ٢٢م، ص ١٩٧٦، ال
ع  )٣( ـــ ـــة فـــي ال ع اص ال ـــة للأشـــ ائ ة ال ل ـــ ، ال د ـــ ـــادر الع ـــ الق : محمد ع ـــه لـــ ـــار ال م

، دراسة مقارنة ة، ال ة الع ه   .٧م، ص ٢٠١٢، دار ال
رة،   )٤( ـ ـ م راة غ ـ نـا، دراسـة مقارنـة، رسـالة د ه قان ل ـ ـ وم ع ـ ال افى، ال ـ مـ ـي أح

رة،   .١٠م، ص ١٩٧٧جامعة الإس
ال، دراســة  )٥( ــل الأمــ ائ غ ـار عــ جــ اص الاع ــة للأشــ ائ ة ال ل ــ ، ال ز ح بــ ـ الــ محمد ع

ن رق تأص ة مقارنة للقان ة  ٣٥ل ق، ٢٠٠٢ل قـ لـة ال ال، م ل الأم ات غ ل ة ع اف أن م م 
ل د ٢٨م  . ١٧م، ص ٢٠٠٤، ٣، الع
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ار ي ل عات ال الاع ك ماد م ا او سل ه ل اول ة م ان م إم عارض مع ع
عي؟    ال ال

اه  لاف الفقهي ال انق الي ات ل ال ض ل اؤلات نع ه ال ة على ه للإجا
ا ب م ومعارض: ائ ع ج ة ال ال ل ل م   ح

  الفرع الأول
 ازية او الاعتباريةالاتجاه المعارض لفكرة المسئولية الجنائية للأشخاص ا  

ة  ائ ة ال اح ع م ال اءلة ال ال ة تق م ان اه إم ي ذل الات
ها:  ج م أه ع ال ا على    م

ة  اق صفة ال ع ي ة لل ال ائ ة ال ل ام ال ل  أولا: الق
ة:   في العق

أن ال ال اضا  ا اف ة انه إذا سل ل ال ق ب ة و ه ج ع وقع م
ا  ما أص ع ع ة او ال ال ع العامل في ال ي ان ج ع ل  ما، ف
ة ع  ة ف ه ث ع م ن ل ال امي رغ انه ق لا  ا الاج اه في ذل ال م
د الي  ن، وذل ي الف للقان ك م ا سل ام  ة ن ال عق ال ائ ول ت تل ال

ا اءلة اش ق م أ ال افى مع ال ائي و ان ال ه م ال اءل غي م ص لا ي
ة ة العق أ ش نا وه م ه قان   .)٦(عل

: ع ات على ال ال ع العق ة ت  م ملائ ا: ع   ثان
مه م  ة ت ع عق عي فانه  ت ة لل ال ال لا  ي ذل انه م ع و

لا عل ام م ه او الإع ل ح ه  عاق ع  عة ال ال ح  ه، في ح لا ت
ني  اه ال امة فانه لا  ت الاك ة الغ ا أن إذا ت ت عق ات،  ه العق ه

ه ع افى مع  ع لان ذل ي   .)٧(على ال ال
د  ع م عل ال ال ام الإرادة والادراك  ع الي ان انع ا: ذه ال ثال

اء:اف م س ح ه والع قة  د في ال ه  اض ل له وج ج ز ت الي لا  ال و

                                                 
ـــة،  )٦( ـــة الع ه ـــة، دراســـة مقارنـــة، دار ال ع اص ال ـــة للأشـــ ائ ة ال ل ـــ امـــل، ال شـــ ســـ 

عة الاولي،    .١٥م، ص ١٩٩٧ال
، محمد ع القادر الع  )٧( جـع سـاب ، م ـ ع ال ـ ة فـي ال ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ، ال د

 .٢٩، ٢٨ص 
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ازا ا م ة له ح ان العقاب ل  نفعا مع ش ائ اءلة ال ع  ال لأنه ل 
دعه لامه ول ي   .)٨(إ

ا:  ام ا اج ا اولة ن رته على م ار مع ق عا: تعارض ت ال الاع   را
ع ه في ق ال ال ي ت ع ف ال تأس م اجله وه ما  اله  

ا ال أ م  ال ام  ار لل ة ال الاع ة وصلاح الي فأهل ال ، و ال مع م
ال ال  ا او ال ة ذل ال ج ع دائ ي خ دة لأنه م صة او م ق ة م اجله تع أهل

ا، فلا  ام ه فعلا اج ه وخ له ون ال ل  ل ال  ع اف ب الاع
ا ال  ح ن ض وأص ل الغ اوز ل ث ت الي إذا ح ال الة، و ه ال ار في ه الاع
افي  نا وه ما ي ده قان ه ووج ي زوال ش ع ا فان ذل  ن ع غ قان ال

ار  ة ال الاع   .)٩(ت
ها د عل قة، الا انه  ال ا ج ال ل ال ي ل ق امل ال ار  ومع  انه ان الاض

ارا غ  ائ تع اض ع ال أل ع  ي ت ات ال ض لها العامل في ال ع ي ي ال
ة وقع اش ار ولا  م از او الاع ل ال ال ة م ق ت ة م ه  ج عل

د  ا ه م ة وان ة العق اك تعارض مع ش ل فل ه ها، ل ه ع اءل  م
ا اد للآثار ال ، اما ام ار ة ع  ال الاع ت ائ ال ة لل اش رة غ ال

ع فانه   عة ال ال اس  ات لا ت ع العق ان  ة القائلة  ع ال
ه، فان  ام عل ة الإع عي  ت عق ان ال ال انه اذا  ها  ابه م

ع لا وذل  نا م ع  ان ي حله قان ني له، ال ال ان القان ي م ال
ه  ا ارسة ن عه م م الغل او م ات الأخ  اب او العق ع ال ل ت  و

لا   .)١٠(م

                                                 
لـة مـ  )٨( ة م ، مـ ائـ ع ال ـ ـل ال ة فـي  ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ، ال لاو لة ح سه

ة، جامعة محمد خ  اس م ال ق والعل ق ة ال ل ق،  ق اس في ال ل شهادة ال ات ن ل ة، م
 .٣٥، ٣٣م، ص ٢٠١٣

ة  )٩( ل ل ي، دراسة ت ع الفل ار في ال ة لل الاع ائ ة ال ل ، ال ب ح عق اد  محمد ع
ن،  عة والقــان ــ ـة ال ل رة،  ــ ـ م ــ غ ة، رسـالة ماج عة الإســلام ـ ــام ال ء أح مقارنـة فــي ضـ

ة،  ة، غ امعة الإسلام   .٣٦، ٣٥م، ص ٢٠١٩ال
، ص ش  )١٠( جع ساب ة، م ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل امل، ال   .٢٧، ٢٦، ٢٥ س 
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قة ول له إرادة  د في ال ع ل له وج ان ال ال ة القائلة  ل ال ك
ة الف ادا الي ن ا جاء اس ان ذل ال انه وذا  ها  دود عل ض او ع بها، م

ده  ج اف ب ع  الاع قة ت على ان ال ال ة ال از، فإن ن ال
اء  قلة ع إرادة الأع قلة ورادة م ة م ا له م ذمة مال قة  ني في ال القان

ن له   .)١١(ال
انه   اف  ب الاع ج عارض ي ب اه ال ا الات ، فان جان م ه ومع ذل

اءلة  ه م ج ي ت اد ال ي تقع على الاق ائ ال صا في ال ع خ لل ال
ها، وزاء  ع ف اء ال ال ل م ساه م أع ائلة ل ق أراحا  ف ت ه ت
ع  م ت  ا يل ة فق وان اص ال اءلة الأش في م ة فلا  اد فادة ال تل الاس

ة لل ال ال  اقعة علي ال ات ال ع العق هال ع اس مع  ي ت   .)١٢( وال
  الفرع الثاني

  الاتجاه المؤيد لفكرة المسئولية الجنائية للأشخاص اازية او الاعتبارية
ع في  ة ال ال اس ة م ان إم اف  اه الي الاع ا الات ار ه ه أن ي

ل في: ي ت ة ال ل رات الع ع ال ون في ذل الي  ائي و ار ال   الا
ع وان له  أولا:  ني لل ال د القان ج ار على ال ق اف واس اك اع ان ه إذا 

ة  ا ا له م إرادة ج ة  ن فات القان ام ال سعه اب الي ب ال قلة و ة م ذمة مال
امات  ها وال ق  ج ع ذل حق ائه، ف ة لأع د ن م تلاقي الارادات الف ت

ل بها، فانه م غ  ي ي فاته ال ار ع ت اس ال الاع قي ان لا ن ال
عة  ة ل اس ات ال ع العق ي  ا انه  ت ال الغ  ار  ت في الاض

ة له ائ ة ال ل ال اف  ه الاع ج ع ل ي ار ف   .)١٣(ال الاع
ا: ذ على  ثان ح لها نف ي أص ة ال اد انات الاق د ال اد ع م العال مع ازد

ارة اص الاع اءلة الأش اف  ه، فانه لاب م الاع  ل لا  لاح ان ي
ع  اص  قع م اش ر ما ق  ق في ال ها وتف ي ق تقع م ائ ال ع ال

                                                 
، ص  )١١( جع ساب ة، م ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ا علي صالح، ال  .٢٨، ٢٧إب
ــي،  )١٢( غ ن ال ــة القــان ل ، دراســة مقارنــة، م ــار ــ الاع ــة لل ائ ة ال ل ــ محمد شــلال العــاني، ال

د ، ٣٥الع اعة وال لام لل  .١١١، ١١٠م، ص ٢٠١٧، دار ال
جـــع   )١٣( ، م ـــ ع ال ـــ ـــة فـــي ال ع اص ال ـــة للأشـــ ائ ة ال ل ـــ ، ال د ـــ ـــ القـــادر الع محمد ع

، ص   .٤٢ساب
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ع  ا ان ت ازة،  اص ال ل الأش الات ع لاف م ة واخ ع الأن صا مع ت خ
ة ع  عق ع علي ال ال ائ اخ م ذات ال ال ع ج ل دون وق س

ي ي ال ن ات الف ن العق ه قان لا وه ال ال اخ    .)١٤(م
ا: عي وال  ثال ة ب ال ال ائ اءلة ال قة في ال ف ز ال لا 

لا ة م اء ال اءلة أح أع الة، ح ان م اع الع ار لق ع لان في ذل ان  ال
ة ع ال  ل لا لها واغفال ال اره م اع ابها  ها ول اس ة ارت  ع ج

عي ه ل او ال ال ل ال اما، ف ع ت ع ع إرادة  ال ل الا أداة لل
ار    .)١٥(ال الاع

  الفرع الثالث
  رأينا في الموضوع

اء ال اه س ار الات ه أن اح ما ذه ال ر ال ة ق عارض لف  او ال
ائي. ار ال ار في الا ة لل الاع ل ال اف    الاع

ة  قا ي تف في ال اب ال ع ال ع م ت  اك ما  اح انه ل ه و ال
ع  اد ال ارًا لأف ع وت اض اس ال ال ت  ي ت ائ ال ار ال م أخ

ة. اد ائ الاق صا ال   خ
عي الي  و  ع تف ولا  ارا  ا لا ي ق ل ع ه ع اح ان ال ال ال

ا  ه ا ج ل ر ه او الق وال  ة ل ة ال اف ال ل ب ع الق ائ و اث ال اح
أس  ي تلاق ارادته ل اد ال ن م خلال الاف ان ت ة  ها ة، فه في ال في ال

ارسة ع وم ان ال اب  ال ل به الي ارت ه الي ال ال ق  اس ة  ع الأن
رات  لاف ال اخ لف  ي ت اف ال ق الأراح وغ ذل م الأه ائ وت ال

ة. ج ل ة وال اد   الاق
ه أح  ني لا ي د قان ع له وج اح ان ال ال ل ي ال لاصة الق ل ف ل

اب ع ال ه  ا  و ان ن عل اولة ال ع م ل الغل او م ائ م ع ال في 
عي، الا انه  ام على ال ال ة الإع ابها ل عق ع م لا وال  ل م او ال
اخله دوافع  ار ب ائ حي ي عي فه ل  ل ال ال ه م عامل ل  ع الق

                                                 
، ص )١٤( جع ساب ة، م ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل امل، ال  .٢٨ش س 
ل )١٥( ـــ ، ال ـــ ب ح عقـــ ـــاد  جـــع محمد ع ي، م ـــ ع الفل ـــ ـــار فـــي ال ـــ الاع ـــة لل ائ ة ال

، ص   .٤٥ساب
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اف ل ال لا ان ي ل ع ل، بل  ع الق لا.  ة م ع س ال  ال
ا ان  ا مع ل لا  ل ة. و اب ال امي على ارت م وت اج ار وع إص

ه. امي ض ه الاج ا ف ن صة ل ح الف ى ت ه ح ي عل ص لل   ي
فا لا  ا ع ة او سل رات ج ل ق ي ت اح ان الأفعال ال ه، ي ال اء عل و

ال تق ا حال م الأح ل، شهادة    الق ها  ع ع ة ال ال ل م
ها  عاق عل ي  ائ ال ر الأخ م ال اب الي غ ذل م ال ور، الاغ ال

عي.   ال ال
  المبحث الثاني

  موقف المشرع المصري من المسئولية المقررة للشخص المعنوي جنائيا
ة لل الا ائ ة ال ل ال ع ال  ف ال ار وذل على لق اع ع

ة  ائ ة ال ل ال ع ال  ف ال ع اع العامة لا  اء لأنه وفقا للق ل الاس س
ا س لاحقا دة  أ الا في حالات م ار م ح ال   .)١٦(لل الاع

ع في م  ف بها ال ي اع ة ال ائ ة الاس ائ ة ال ل وق انق ال
ع ال ة لل ال اش ة غ ال ل ة: وال اش ة م ل ة وم اش ة غ م ل ي م

قق ع الفعل،  عي، فاذا ت ة ال ال ل ادا علي تق م د اع ي ت هي ال
ام مع  ال ار  ة ال الاع ل ن م الي ت ال اعا. و ع ت ال ال ال

ه،  ا في ت ي ساه ع ال اص ال ي لا الأش ة فهي ال اش ة ال ل اما ال
قا  ا سا ض ا ع عي  ع على افعال ال ال ة ال ال ل ها م قف ف ت
ة  ل ة م ع او ال ة ال ال ل ا تع م ة، وان اش ة غ ال ل في ال

عي قلالا ع ال ال اتها اس ة ب ة قائ اش   .)١٧(م
ة ا ل قات م ةوم ت اش ع الغ م ن ت  ،ل ال ره قان ما ق

افة رق  ة  ٩٦ال ح في١٩٩٦ل ف ن ت ة م ي عا عل  ا ي ة  م  ال
ث علي اس ال  ع س ال ة وذل  ه في ال هي الي معاق ب ال ال ان

                                                 
، ص )١٦( جـــع ســـاب ـــة، م ع اص ال ـــة للأشـــ ائ ة ال ل ـــ امـــل، ال ـــا: ٦١شـــ ســـ  ، راجـــع أ

ا،  ق، جامعة  ق ة ال ل ة،  ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل قاد، ال ا ال و إب م، ٢٠٠١ع
 .   ٥١ص

د  )١٧( ــــ دم ــــة، الإدارة العامــــة، العــــ ائ ة ال ل ــــ ــــة وال ار اص الاع ، الأشــــ ــــ ــــان اله ، ١٨ع
 .١٨م، ص ١٩٧٥



  ي بين المسئولية الجنائية ورد الاعتبارالشخص المعنو

  الباحث/ أحمد سعيد محمد السيد

 

٢٢٧٩ 

ع  ة لل ال اش ة ال ل قات ال ر، اما م ت ه ه وس ال ع ع وس  :ال
ل رق  ن الع الفات قان ة  ١٣٧م ه ان  :م١٩٨١ل ادة الاولي م ت ال ي اع وال

ع ما  ل ع ن صاح الع ا القان دة في ه الفات ال ه ال لا اذا وقع م  م
.  ف ال اذا امة او ال ة الغ ه عق ا ف عل ا او مع ا  كان ش

ه فانه  ت  ة ال عل ع تأبي ت عق عة ال ال ان  ا  ول
امة ة الغ   .)١٨(عق

 ، اء ال قف الق ة ل ال أ أما  ار م إق ح  اف ص اك اع فل ه
ه الاتهام  ج ة ع ت ل ا تقع ال ، وان اء ال ات في الق ة لل ائ ة ال ل ال

ي أو ا ال ه  اص العامل  ع الأش ة على  ائ ة ال ل ي ال اء وت ح أع
ل ل الإدارة ال ق، )١٩(م ة ال ل فق ق م قا ل لأصل أن ا" :وت

امه  اء  ائ أث ها م ج ل قع م م ا  ا ع ائ أل ج ة لا ت ع اص ال الأش
ا" ه ش ة م ت ال أل ه م الها، علي أن ال    .)٢٠(أع

  بحث الثالثالم
  رد الاعتبار للشخص المعنوي في التشريع الفرنسي

ال ي م م ن ع الف قف ال ل ل ض في ذل ال ع : وس ه ار ت ة رد الاع
ع  ار لل ال الة رد الاع اح في م ع الأول)، ورا ال ع (الف لل ال

اني). ع ال   (الف
  الأول المطلب

  موقف المشرع الفرنسي من رد الاعتبار للشخص المعنوي
ن،  ة القان ق اره  ل على رد اع ع أن  ي لل ال ن ع الف فق أجاز ال

ل ش ل  ف ح  ة ت ة او ج ا ل ج ة ت ة في ج عق ه ح  ر ض ص

                                                 
جـــع   )١٨( ، م ـــ ع ال ـــ ـــة فـــي ال ع اص ال ـــة للأشـــ ائ ة ال ل ـــ ، ال د ـــ ـــ القـــادر الع محمد ع

، ص   .١١١، ٩٩ساب
ع )١٩( اص ال ة للأش ائ ة ال ل قاد، ال ا ال و إب ، صع جع ساب  .٥٧ة، م
)٢٠(  ، ـــاب جـــع ال ـــة، ذات ال ع اص ال ـــة للأشـــ ائ ة ال ل ـــ قـــاد، ال ا ال و إبـــ ـــ ـــه: ع ـــار ال م

 .٥٣ص
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اره  ل على رد اع ي ان  ن اء الف م بها م الق ة ال ف العق ل ل ة وام ج
ي ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ره قان   .)٢١(وه ما ق

لفة ع   اع م نا ي وفقا لق اره قان ع على رد اع ل ال ال ول ح
: ع قة على ال ال ة ال عي وذل ح العق   ال ال

ع  أولا: ر ال امة: فق ق ع هي الغ قعة على ال ال ة ال ان العق إذا 
ان  أ في ال ات ت ارها خ س ة مق ة ال ن ف ات ان ت ن العق ي في قان ن الف

امة او سق العق لغ الغ ، م تارخ أداء م ف م ال قادم في حالة ع ال ا:ة  في  ثان
قة، فان  ا ة ال ا لها في الفق ض ي ع امة ال ة الغ اء عق اس ات الأخ  حالة العق
م بها او  ة ال ة العق اء م ات ت م تارخ ق ر  س ة تق ة ال ف

ا ف فعل م ال قادم في حالة ع ال ا  ها ح ف   .)٢٢(ت
ادة وق  ج ال قة  ا ام ال رت تل الاح ي ١٤-١٣٣تق ن ات ف   . )٢٣(عق

ع وه رد  ار لل ال د الاع ع اخ ل ف ن ي ع ن ع الف ا أن ال ك
ل رد  ار ان  ة او ال الاع ل ال ائي، ح  ل ار الق الاع

ة، ف للعق هاء س م تارخ ال ع ان ار له  ل في حالة  الاع ار ال ز ت ولا 
ور عام ع م ه الا    .)٢٤(رف

  الثاني المطلب
  رأينا في الموضوع

ًا  ا ضًا اج اك غ ان ه اح انه إذا  ع، ف ال ض ا ال الة في ه عا للإ وم
ه و  عي ال نف عق ار على ال ال لًا م وراء ت رد الاع او تأه

                                                 
ن   )٢١( ـل القـان ـ فـي  ع ـ ال ني لل ار القان ة شادة، رد الاع لـة ١٨/٠٦وه ـة، م ات ، جامعـة 

ل  ، ال اد ن الاق ة والقان د ١ال  .٣٧، ٣٦م، ص ٢٠٢١ ،١، الع
، دار  )٢٢( ـــ ي ـــي ال ن ـــات الف ن العق ـــان ـــا لق ـــة وفق ع اص ال ـــة للأشـــ ائ ة ال ل ـــ ، ال ـــ ســـال ع

عــــة الاولــــي،  ــــة، ال ــــة الع ه ــــام رد ٩٧، ٩٦م، ص ١٩٩٥ال ني، ن ة لــــ ــــ ــــا: ف ، راجــــع أ
ـ  ي وال ن ائ والف ع ال ل م ال ار في  ائي وال ار ال راة، دراسـة الاع ـ ، رسـالة د

 ، ائ ق، جامعة ال ق ة ال ل  .١٣١، ١٣٠م، ص ٢٠١٣مقارنة، 
ـي  )٢٣( ن ـات الف ن العق ـ علـى قـان امل، تعل ة راجع: ش س  ن اللغة الف ادة  ني لل ال القان

عة الاولي،  ة، ال ة الع ه ، الق العام، دار ال ي   .٢٧٠م، هام ص١٩٩٨ال
ــ ســ )٢٤( جــع ع ، م يــ ــي ال ن ــات الف ن العق ــا لقــان ــة وفق ع اص ال ــة للأشــ ائ ة ال ل ــ ، ال ال

، ص   .٩٨، ٩٧ساب
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٢٢٨١ 

ماج صة للان ف او  ع ف ال ع  ون ان  ل ب ان الع دة الي م ع والع في ال
. قار م أح   الاح

ة لل  ائ ة ال ل ام ال احة  ع ال ص اف ال فإنه ومع اع
ار  ان ال ام الق الفة لأح ال ناها سلفًا  ي ذ ائ ال ر ال ع ص ع في  ال

ع م تأ اك ما  ها، فإنه ل ه ة عامة ال ع اص ال ات او الأش ثّ تل ال
فق  ع  ائ حي  أن  ان ل  ها، لأنها ون  وضة عل ف ات ال العق

لاً، إلا أ ار م ع  - نهالاع أث على  - ال ال لا  أن نغفل دوره في ال
اب رزقه م وج  ع على اك اد ال اد أغل أف مي واع اد الق د ال الاق

اعي. اد والاج أداء دوره الاق امه  ع و   ال
، اءً على ما س ا ف ها م أثار  ل ت عل ة أو ي ج ع العق وما  ان ي

فة  ة ومع اد ائ الاق ع ال صًا في  ع خ عة ال ال ة علي س سل
ر في  ه ث على ثقة ال ل س ات، ف أن تل العق ر  ه اص ال ع الأش

ة. ع   ال
ار  ، فُ ع نًا إلي ال ال ار قان د الاع ح ب ي س ن ع الف ان ال وذا 

اؤلاً ه ع  ت ار لل ال د الاع ع ال ل م ت ال انع وراء ع ما ال
م ث حان ال  ة م ال لاً لف أة م ر غل ال امة فعلًا؟ أو تق ة الغ ق ال نف عق

ها ا دتها الي ن ن عالقة في  لع ها س ي وقع م ائ ال لا ش ال  ، ة اخ م
ت  ي فق ات ال عامل مع تل ال ن ع ال ع وس اد ال الاذهان ل اف

ة.  اد ها الاق ان ت م ها واه ع   س
ل لاصة الق ا ف ة  ،ل ل ه ال ق عًا ب ع ال أح ص ان ال إذا 

ار ال ع م تق رد الاع اك ما  ، فل ه ع ة لل ال ي ة في حالات ع اش
ة سالفة  ان ال ج الق ائًا ع أفعاله  ول ج ع ال الي ذل ال ال
ًا في تق م  ة أص تلع دورًا ح اد انات الاق صًا أن تل ال ال خ

اء العامل أو ا اد س ها الاف ا دها وح ن مًا وذل الي جان زادة ع ر ع ه ل
ع.   في ال

  الخاتمة
ة  ل ة ال فه وف ع م ح تع ا في ذل ال ال ال اول لق ت

ألة،  ه في تل ال ا ل ض ة له وع ائ ة ال ائ ة ال ل ة ال الأول: عارض ف
ج  ع ال ا الي  ً ع م ل فيلل ال ي ت عارض مع ال : أولاً: ال
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٢٢٨٢ 

 ، ع لات لل علي ال ال ع العق ة  م ملائ ة، ثانًا: ع ة العق ش
ار  أ ت ال الاع عًا: م ، را ع ام الإرادة ل ال ال ثالًا: انع

امي، ا الاج ارسة ال ة م ان ة ال وتعارضه مع إم ل ال ف  اني: اع ة وال ائ
ع الأسان ته ب ًا ف ع ع م ع بها  لل ال ي ي ة ال وهي: أولاً: الأهل

ة  ان ه إم ج ع ا ي امات م الال ل  ق وال ق اب ال ار في اك ال الاع
ائ  اتج ع ج ر ال امة ال اد وج ذ الاق ف ائًا، ثانًا: زادة ح ال ه ج اءل م

ار  د وال ثال ،ال الاع ة ب الف ائ اءلة ال از ال في ال م ج ًا: ع
فاته، ث  ع في ت ل ال ال عي ب ام ال ال د  ار ل الاع
ع ث  ة لل ال ائ ة ال ل ال اف  ع ال في الاع ور ال ا ل ض ع

ع  ع في ال ار لل ال ة رد الاع ا ف ض ع ة اس ان إم ف  ي ال اع ن الف
ًا. ا مع ً ًا أو ش ا  ً ان ش اء  اره س ل أ ش علي رد اع   ح

  أولا: النتائج:
ة  -١ د الح الف ق ال ف ت ه ًا  اد يلع دورًا ح ان اق ع  ال ال

ة معًا. ا   وال
ائًا إلا -٢ ع ج ة ال ال ل ع ال  ق ال اء  ل  ل الاس علي س

انا.   أح
اب  -٣ ع ارت اره  ع لاع عادة ال ال ة اس ف ي  ن ع الف ف ال اع

عي وش  قة ب ش  ف ل لل ة، واع أنه لا م ف العق ة وت ال
ا  ه ل أ م ا  أن  ه ة لأ م ة قائ ائ ة ال ل ا أن ال ال ار  اع

اره  .علي رد اع اب ان في ال ا  ة  ا ه الاج ان عادة م   واس
  ثانيا: التوصيات:

ع  -١ ة لل ال ائ ة ال ل ال ع ال  ل ال اف م ق ورة الاع ض
اعي  اء الاص ال ال جي هائل في م ل م ت اه م تق ل ما ن وذل في 

اد والق ال الاق ديها في ال ي ت تات والأدوار ال و ني.وال   ان
ع لل  -٢ ًا لا  إخفاؤه ع ال ة ش اد ة والاق ا انة الاج ان ال ا  ل

ع  ار لل ال د الاع ع ال ب اف ال اع صي  ا ف ، ل ار الاع
اد  ال الاق ه في ال ع ث على س ة ت ضه لعق ائ تع ان م ال ا  ال

ر ال ه ع وال ث علي ال ة.وذل س ع اص ال  عامل مع الأش



  ي بين المسئولية الجنائية ورد الاعتبارالشخص المعنو
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  قائمة المراجع
  أولا: المراجع العامة: 

 ي لل ع العقابي، دار الف الع اد الق العام م ال ، م   د. رؤوف ع
  الق العام، دار ، ي ي ال ن ات الف ن العق امل، تعل على قان د. ش س 

عة الاولي،  ة، ال ة الع ه   م.١٩٩٨ال
  نيا: المراجع المتخصصة:ثا
  لة م ة، م ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ا علي صالح، ال د. إب

ل  ة، م عاص د ٦٧ال اء ٣٦٤، الع اسي والاح اد ال ة للاق ة ال ، ال
ع،    م١٩٧٦وال

  ع ة في ال ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ، ال د د. محمد ع القادر الع
ة، ال ة الع ه   م٢٠١٢، دراسة مقارنة، دار ال

  نا، دراسة مقارنة، رسالة ه قان ل ع وم افى، ال ال ي أح م د. 
رة،  رة، جامعة الإس راة غ م   م.١٩٧٧د

  ة، دراسة مقارنة، دار ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل امل، ال د. ش س 
عة ة، ال ة الع ه   م.١٩٩٧الاولي،  ال

  ،ق ق ة ال ل ة،  ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل قاد، ال ا ال و إب د. ع
ا،      م.٢٠٠١جامعة 

  ي ن ات الف ن العق ة وفقا لقان ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ، ال د. ع سال
عة الاولي،  ة، ال ة الع ه ، دار ال ي   م.١٩٩٥ال

  علمية:ثالثا: الرسائل ال
  ع ل ال ة في  ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ، ال لاو لة ح د. سه

ق  ق ة ال ل ق،  ق اس في ال ل شهادة ال ات ن ل لة م م ة م ، م ائ ال
ة،  ة، جامعة محمد خ  اس م ال   م.٢٠١٣والعل

  ار ة لل الاع ائ ة ال ل ، ال ب ح عق اد  ع د. محمد ع في ال
ة، رسالة  عة الإسلام ام ال ء أح ة مقارنة في ض ل ل ي، دراسة ت الفل

ة،  ة، غ امعة الإسلام ن، ال عة والقان ة ال ل رة،    م.٢٠١٩ماج غ م
  ائ ع ال ل م ال ار في  ائي وال ار ال ام رد الاع ني، ن ة ل د. ف

، رسالة د ي وال ن ، والف ائ ق، جامعة ال ق ة ال ل راة، دراسة مقارنة، 
  م.٢٠١٣
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٢٢٨٤ 

  رابعا: الأبحاث والمقالات:
 .ائ  د ار ع ج اص الاع ة للأش ائ ة ال ل ، ال ز ح ب محمد ع ال

ن رق  ة مقارنة للقان ل ال، دراسة تأص ل الأم ة  ٣٥غ ة ٢٠٠٢ل اف أن م م 
لة ال ال، م ل الأم ات غ ل لع ق، م د ٢٨ق   م.٢٠٠٤، ٣، الع

  لة ، دراسة مقارنة، م ار ة لل الاع ائ ة ال ل د. محمد شلال العاني، ال
د ي، الع غ ن ال ، ٣٥القان اعة وال لام لل   م٢٠١٧، دار ال

  ة، الإدارة ائ ة ال ل ارة وال اص الاع ، الأش ان اله د ع د. م
د   م.١٩٧٥، ١٨العامة، الع

  ن ل القان ع في  ني لل ال ار القان ة شادة، رد الاع ، ١٨/٠٦د. وه
ل  ، ال اد ن الاق ة والقان لة ال ة، م ات د ١جامعة    م.٢٠٢١، ١، الع

 


